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  الملخص:
فة العالمتأمِّ  إنّ  منة السلطة المختصة في لَ في الجزائر  امةل في النظام التأدیبي للوظ یدرك مد ه

ة للموظف العام، من منطل أن الإدارة هي السلطة  ع مراحل المساءلة التأدیب ة الاالتأدیب على جم هام تِّ صاح
التحقی في الخطأ و  لفة  ع العقابالم ات أو اللجان الإدارة  ،التأدیبي وتوق طرة على الآل ضا المس وهي أ

ة التأدیب. تها عمل مشار لفة    الم
ة فة العموم قة القاعدة  ان نتاجا لقصورٍ  ،هذا الواقع القانوني في المجال التأدیبي للوظ ة وحق في فعل

م هذا الجانب التشرعي ة في تنظ ة الإدارة على حساب منط ا ،القانون غلب الفاعل لضمان الأمر الذ 
ة للموظف العام، لذ حق التوازن بین هاتین  اوالحما ما  ه  ان لزاما على المشرع الجزائر إعادة النظر ف
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The Disciplinary System Failure to Protect of the Public Employee 
Abstract: 

If we take a close look at the disciplinary regime of the public service in Algeria, 
it must be noted that the disciplinary power exercises total domination over the 
disciplinary guarantees of the public official. This is because it is the administration, 
which is both that which accuses and that which is responsible for the investigation 
and application of the sentence. It also dominates the joint administrative 
commissions. This legal finding in the disciplinary system of the public service is the 
result of the ineffectiveness of the legal standard in the organization of this area. 

What makes administrative efficiency prevails over the guarantees of the civil 
servant. This is why it is necessary for the Algerian legislator to review and re-
examine the disciplinary system of the public service in order to establish the fairness 
between the guarantees of civil servant and the administrative efficiency especially 
with regard to the disciplinary instruction and the autonomy of administrative 
disciplinary commissions. Key words: The effectiveness of the legal standard, 
disciplinary guarantees, disciplinary power, administrative efficiency. 
Keywords:  
The effectiveness of the legal standard, disciplinary guarantees, disciplinary power, 
administrative efficiency. 
 

L’ineffectivité du régime disciplinaire dans la protection du 
fonctionnaire public 

Résumé :  
À bien considérer de près le régime disciplinaire de la fonction publique en 

Algérie, force est de constater que le pouvoir disciplinaire exerce une totale 
domination sur les garanties disciplinaires du fonctionnaire public. Etant donné que 
c'est l'administration qui est à la fois celle qui accuse et celle qui est chargée de 
l'instruction et de l'application de la peine. Elle domine également les commissions 
administratives paritaires. 

Ce constat juridique dans le régime disciplinaire de la fonction publique est le 
résultat de l'ineffectivité de la norme juridique dans l'organisation de ce domaine. Ce 
qui fait que l'efficacité administrative l'emporte sur les garanties du fonctionnaire. 

C'est pourquoi il est nécessaire pour le législateur Algérien de revoir et de 
réexaminer le régime disciplinaire de la fonction publique afin de consacrer 
l'équilibre entre les garanties du fonctionnaire et l'efficacité administrative, surtout en 
ce qui concerne l'instruction disciplinaire et l'autonomie des commissions 
administratives disciplinaires.  
Mots clés : 
 L'effectivité de la norme juridique, les garanties disciplinaires, le pouvoir 
disciplinaire, l'efficacité administrative. 
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  مقدمة 
سة الألا یجب أن  ة حب قى القاعدة القانون د ضماناتها في المجال المخصص لها دون ت ار التي تؤ ف

ة المختلفة  هذا الواقع قدو علیتها في تحقی المرجو منها، مناقشة ف ا ملحا من قبل المنظومات القانون أضحى مطل
ادئ دولة القانون  في سعیها ة التجسید القواعد و  ،لترسیخ م ة في حما ق ة الحق حقوق والحرات العامة القانون
م مجال معین فإن النتائج ستكون ذاذا وُ إللأفراد، ف ة في تنظ ق ة الحق ة لا  تجدت وتحققت الارادة التشرع فعال

ة إا مّ أ، ةمحال ة عن القاعدة القانون فة على أخر  ،سیولد التعسففن غابت الفعل قى الحال رهی ،وستغلب  ن و
  الانتقادات وهدر للحقوق والحرات العامة.

ادئ وأصول لابدّ  م یرتكز على م د، أن التشرع السل من الالتفات إلیها عند سن القوانین، فمن  من المؤ
ة لمشروع القانون ونافذا في ترتیب آثاره رة الأول طرا في احتواء الف ان مس ، 1عرف مداخل هذا الفن ومخارجه 

ه ة تحقی ،تكرس الضمان للموظف العام نّ إف وعل م  المرجو من في مد قدرة القاعدة القانون من التنظ
قة بجدیتها  ة تقر حق ة الوصول الى أثار إیجاب غ ة بین الدولة وموظفیها، وهذا  ف القانوني لمجال العلاقة الوظ

  .في هذا المجال التشرعي
فة العموم لاصطدامات قد تحدث بین الادارة والموظف العام  اة نموذجتعتبر منازعات التأدیب في الوظ

الأحر بین ا حق التوازن بین إلمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، أو  ة ونظام تأدیبي  ذ لابد من قواعد قانون
ة  ؛الأطراف، فمن جهة لذا  .ف الخاضع للتأدیبالضمان للموظ تكرس ؛خر أمن جهة و  الإدارة،تحقی الفاعل

ن إثارته  م النظام التأدیبي  ظاهر قصورم حول یتمحورفالتساؤل الذ  ة المتعلقة  ة القواعد القانون في حما
    ؟العام الموظف
سيالتي تتخذ  ،وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة   ة المتعلقة  محور رئ ة قصور القواعد القانون ال اش

ة الموظف العا ة التأدیب الإدار م من النظام التأدیبي في حما التي سنحاول مناقشتها من خلال ، و خلال عمل
ة: اع الخطة التال   ات

ة للموظف العامتأثر  :أولا   .سلطة الإدارة الضمانات الاجرائ
ا ة في  :ثان م السلطة التأدیب   .اللجان الإدارةمظاهر تح
سلطة  :ثالثا ه قضائي في التأدیب  رة النظام الش   الإدارة.زوال ف

 
 
 
 

                                                            
س نعمة -1 ة في العراق"، أحمد عب ة التشرع م ومعوقات العمل ة القانون، جامعة الكوفة، 18، عدد مجلة الكوفة، "التشرع السل ل  ،

 .34، ص 2201العراق، 
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ة للموظف العامتأثر  :أولا   سلطة الإدارة الضمانات الاجرائ
احث موجب الأمر  لاحظ ال رس  فة العامة 06/03في النظام التأدیبي الم الوظ مد توغل 2المتعل 

ة المنظمة للمسار التأدیبي للموظف العام، ة في القواعد القانون طرة الإدارة أو السلطة التأدیب وهو الواقع الذ  وس
ة الموظف الخاضع للتأدیب إذ تعترض السلطات الواسعة التي تتمتع بها السلطة  .یجسد قصور فعلیتها في حما

ةّ  ة الا الضمانات المقررة للموظف العام بدلیل التأدیب اشرة الإجراءات  ،هامتِّ أن الإدارة هي السلطة صاح وم
ة لفة ب ،التأدیب ع العقابالتحقی إجراء وهي الم   .في الخطأ التأدیبي وتوق

ة -1 اشرة الاجراءات التأدیب موجب نص المادة  إنّ  :من حیث م ة الإتهام  من قانون  162الإدارة صاح
فة العامة الجزائر  ات التعیین"، " :على أنهتنص  التيالوظ ة السلطة التي لها صلاح تتخذ الإجراءات التأدیب

ة  امل الإجراءات التأدیب ةال منوطةفمن خلال هذه المادة یتبین أن  م  ؛سلطة التأدیب ح ازتهاوهي الإدارة   ح
ة حینعلى سلطة التعیین، حیث أن الإدارة هي من تتهم الموظف  ف ات الوظ الواج ه الخطأ أو اخلاله   ارتكا

ن ما من جهة،  ضا ستتكفل  ارة هي منالمادة نفسها أن الإد من نصّ  ن نستنتجأم ة أ بتكییف الواقعة التأدیب
، لذلك ف ة تأثیر الإدارة من جهة أخر ان احث في مجال التأدیب الإدار عن مد إم عي أن یتساءل ال من الطب

الأحر العام الموظف ومساءلة الفعل محل تأدیب ارتكاب المنظمة للنشا الإدار في وك حول، أو   ظهور ش
شوب ة مصدر الفعل التأدیبي لما  سات واختلا في  هذه العمل فة أو العمل الإدار من ملا  ،ممارسة الوظ

ة لعمل الموظفینإضف  م ة وتنظ ة لى ذلك ما تحمله الإدارة الموظفة من سلطات توجیه ذا الأوامر الرئاس  و
س الإ ة بین الرئ سفر عنه احتمال تقاسم المسؤول ة العام دار والموظفالأمر الذ  قد  ، لذلك فالأمر في غا

ائنة لا محال ان في تحقی التوازن داخل المنظومة الإدارة والتأثیرات  ما  ة  فیها على اعمال  ةالدقة والصعو
  المرؤوسین.
اق تر الأستاذة "و  د محمدضمن هذا الس مي تغر رة السلطة التقدیرة الواسعة  "قدور النع أن ف

ة،  الممنوحة للجهات الإدارة، هو الذ أفضى إلى اقتراب الإدارة من سلطة المشرع في تحدید المخالفة التأدیب
مات مبهمة أو أوامر  ختصاص التقدیر في عدّ وأن هذا الا ة قد تستند إلى مجرد تعل فعل ما مخالفة تأدیب

ارات عامة واردة في التشرع، وفي الوقت ذاته فإن من  رؤساء فد تكون مبتعدة عن انا، أو على اعت الصواب أح
ة" ان المخالفة التأدیب ون هو المختص في تحدید أر   ).3(ون له تحدید العقاب 

                                                            
ة  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم  -2 ل ة، ج ر عدد ی، 2006جو فة العموم بتارخ  الصادر ،46تضمن القانون الأساسي العام للوظ

ة  16 ل  .2006جو

مي،  -3 فة العامة " دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي تغرد محمد قدور النع ة وأثره في النظام التأدیبي للوظ مبدأ المشروع
ة، بیروت،    .191-190، ص ص 2013الحقوق
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فة العامة جواز  :تحقی التأدیبيمن حیث اجراء ال-2 إن اجراء التحقی في المجال التأدیبي في الوظ
ر مصطلح التحقی وغیر ملزم  ة، بدلیل عدم تكرسه الإلزامي في النظام التأدیبي، حتى أنه لم یذ للسلطة التأدیب

ة  عة التأدیب ة التي تبین مسار المتا عض النصوص القانون التأدیبي إلا ما تم الإشارة إلى هذا الإجراء في 
ن ، ولكي لا یخفى على أحد أن التحقی التأد4للموظف الخاضع للتأدیب م یبي ضمانة من ضمانات التأدیب اذ 

ة من الجمهور أو الموظفین ا عة عمله هدفا للكید والن م طب ح ون الموظف  مما یتحتم الأمر أن تترك له  ،أن 
ه، حتى أن التحقی یؤد إلى الموازنة بین ال ات براءته ودرء التهم الموجهة ال ة التي الفرصة لإث مخالفة والعقو

صورة جامدةسأستتخذ على  ة  ة التأدیب عتبر هذا الإجراء ض5اس عدم وجود الرط بین الخطأ والعقو مانة ، لذلك 
 لزامیته قانونا هدر للضمانات .إمهمة للموظف العام وأن عدم 

لفة  إن ةالسلطة الم التالي العام هي السلطة ذاتها التي ستحق مع الموظف بتكییف الواقعة التأدیب ، و
ا فإن الجمع بین عتبر من أهم الضمانات الأهذه السلطات یتنافى مع مبدأ الح ة في التأدیب، د الذ  ساس

ل  ا من الضمانات للمتهم في  اف ن أن تتحق ما لم یوفر التشرع الإجرائي قدرا  م ل صورها لا  فالعدالة 
م على ون الح مقدار توافر هذا القدر من الضمانات  ة و ما مراحل الدعو التأدیب   .6الخطأ التأدیبي سل

ادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات لذلك ف ة  ادح أنّ  -وإن لم یرد علیها نص- من الم الهیئة التأدیب
ة، حیث یلزم  جهةمن الضمانات المرجوة والجوهرة لأ  ه للمخالفة التأدیب مساءلة الموظف عن ارتكا تقوم 
، لذلك الفصل التام بین سلطتي التحقی  ة الإدارة من جهة أخر والإتهام من جهة وسلطة المحاكمة التأدیب

ه  قة من شأنها التأثیر عل ة أو آراء سا ة أ مواقف شخص ون لعضو السلطة التأدیب ولتحقی ذلك یجب ألا 
ك في ح ه أفالقاعدة أنّ ، ادهوالتش غي عل م ین ل سواء فيلاَّ من یجلس مجلس الح أ ش ون قد اتصل    
  .7الاتهام أو التحقی

                                                            
القانون  المتضمن ،59-85 رقم من المرسوم 132، 130، 129المشرع الجزائر إجراءات التحقی التأدیبي في المواد ن لقد قنّ  -4

ة ذا المواد .1985مارس  24، الصادر بتارخ 13ج ر عدد ،الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العموم ، 167، 162و
  .ر، السالف الذ03-06من الأمر  174، 173، 169

  للمزد من التفصیل راجع: -5
ندرة، - ر الجامعي، الاس فة العامة، دار الف ضمانة من ضمانات التأدیب في الوظ ، ص ص 2015عادل أحمد فؤاد، الحیدة 

246- 247.  
عي،  أحمد - فة العامة " دراسة مقارنةمحمود أحمد الر ة،  ، دارالتحقی الإدار في الوظ مصر، ، الكبرىالمحلة الكتب القانون

 .17ص  ،2011
دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي  ي"ضمانات الموظف العام في المجال التأدیب بواد مصطفى، للمزد من التفصیل راجع: -6

توراه في القانون العام، جامعة تلمسان، ، أطروحة والجزائر    .185، 183، ص ص 2013/2014لنیل شهادة الد
، ص عادل أحمد فؤاد،  -7   .313مرجع ساب
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ة، بإسناد  قد نساند فة العموم  الاتهامفي  الاختصاصهذا الطرح والتوجه التشرعي في مجال الوظ
لف بتسییر المرف  لتحقی مع الموظف الخاضع للتأدیبوا س الإدار م ة، على أساس أن الرئ للسلطة الرئاس

قتضي منح السلطة  ة الإدارة الذ  ه، وعلى أساس مبدأ الفاعل شؤون النشا الإدار وموظف العام وهو أدر 
س الإدار حیث ل السلطات بید الرئ ، لكن لا أن نحصر  أن  التقدیرة للإدارة في ممارسة نشاطها الإدار

ذا العمل النقابي والاصطدامات المتوقعة  ة وضغائن بین الموظفین و اس اة الإدارة قد تعرف اختلافات س الح
ون التأدیب وسیلة في ید الإدارة للانحراف في استعمال السلطة.   بین الموظفین والإدارة، لأجل هذا قد 

ع العقاب التأدیبي-3 فة العامة إنّ  :من حیث توق س الإدار سلطة  تشرع الوظ ط للرئ والتحقی  الاتهامین
ةو  ع العقو ة سلطة توق ضا التأدیب سمىأ ما   :، لأجل هذا نعتقد أن هذا التوجه قد عرفته نظرة القانون الإدار 

ما وخصما عة الإدارة 8الإدارة ح ة ،لكن في مجال المتا   . 9لأن هناك قضاء مختص في حل المنازعات التأدیب
ر على أنه"  165المادة تنص  قرار من القانون السالف الذ ات التعیین  تتخذ السلطة التي لها صلاح

ة من المعني" تاب حات  عد حصولها على توض ة  ة من الدرجة الأولى والثان ات التأدیب ، فمن 10مبرر العقو
ة من اختصاص ال ات من الدرجة الأولى والثان ات من خلال هذه المادة یتبین أن العقو ة أما العقو سلطة التأدیب
ة أخذ رأ المجلس التأدیبي عة یلزم المشرع السلطة التأدیب الأخذ  ،الدرجة الثالثة والرا س ملزما  وهو في الواقع ل

فند  ة ما  الإضافة لذلك فإن رئاسة هذا المجلس تعود للسلطة التأدیب ه على أساس أنه رأ استشار لا غیر، 
ة الموظف العام الخاضع للتأدیب.الجهود وراء تكر    س هذه اللجان الإدارة في حما

عة الإدارة لذلك ف   ة تحقی الضمان للموظف الخاضع للتأدیب أثناء المتا قد لا یختلف اثنان في صعو
ضمانة المجلس التأدیبي  عض  ، لكن قد یتشبث ال س الإدار ل السلطات في ید الرئ للموظف العام بجمع 

ة الموظف الخاضع للتأدیب خاصة لمّ ودوره في  عة، لكن إذا حما الأخطاء من الدرجة الثالثة والرا ا یتعل الأمر 
فة  فتقد إلى روحه واستقلالیته فما هو دور هذه اللجان في تشرع الوظ ان هذا التكرس القانوني للجان الإدارة 

اعا. ه ت ة عل  العامة؟ وهذا ما سیتم الإجا
 
 
 
 

                                                            
ة، الجزائر، القانون الإدار عوابد عمار،  -8   .63ص  ،1990، دیوان المطبوعات الجامع
منة الإللمز  -9 عها للقرار التأدیبي د من التفصیل في موضوع ه ة وتت روقة القضاء راجع: بن صاولة ألى إدارة على السلطة القضائ

قة ة تنفیذ الإدارة للقرارات  ،شف ال ة الإدارة" دراسة مقارنةإش  ؛239 ،231، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزع، الجزائر، القضائ
شیر محند أمقران، ة في الجزائر بو ة الحقوق، جامعة عن انتفاء السلطة القضائ ل توراه دولة في القانون،  ، رسالة لنیل درجة د

، تیز وزو،    .377 -341 ص ، ص2005/2006مولود معمر
ر.03-06مر من الأ 165مادة ال -10   ، السالف الذ
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ا ة في  :ثان م السلطة التأدیب ةمظاهر تح   اللجان الإدار
احثین في مجال التأدیب الإدار  یتف   فة العامة في الجزائر  ،أغلب ال على أن النظام التأدیبي للوظ

ه قضائي ة سلطة التأدیب لجان ادارة تتمثل في المجلس التأدیبي ولجنة  ؛نظام رئاسي ش ار مشار على اعت
حث عن  مثل هذه المصطلحات دون ال م  في الح قة الأمر لا  الطعن في تأدیب الموظف العام، لكن في حق

ة هذه اللجان الإدارة في تكرس الضمان للموظف الخاضع للتأدیب، وهو الواقع الذ  قة فعل فند هذه حق
م الإدارة في عمل المجلس التأدیبي ولجنة الطعن.  ة من خلال تح  الفعل

م الإدارة في المجلس التأدیبي مظاهر-1 فة العامة من بین الضمانات  عتبر :تح المجلس التأدیبي في الوظ
رسة للموظف في مجال التأدیب، حیث ظهر لتأدیب الذ على أساس الانتقادات الموجهة للنظام الرئاسي ل الم

ذا محاولة من  اد الإدارة و ضا تكرسا لمبدأ ح س الإدار في تأدیب الموظف العام، أ سند هذه السلطة للرئ
ة مقراط ة الد اق في اقامة مبدأ التشار   داخل الإدارة في اتخاذ القرارات. التشرعات التي تنتهج هذا الس

ة الأعضاء في المسائل  تستشارعلى أنه:"  03- 06من الأمر 64المادة  تنص ة المتساو اللجان الإدار
مجلس تأدیبي م و لجنة ترس ادة على ذلك،  ة للموظفین، وتجتمع ز اة المهن ة التي تخص الح ". الفرد

ة من الدرجة من الأمر نفسه:"  165وتضیف المادة  ات التأدیب ات التعیین العقو تتخذ السلطة التي لها صلاح
ق عة  ة الأعضاء المختصةالثالثة والرا ة المتساو عد أخذ الرأ الملزم من اللجنة الإدار من  ،ا". إذً رار مبرر، 

ة المنظمة للنظام ه  خلال النصوص القانون ظهر انتهاج المشرع الجزائر النظام الش فة العامة  التأدیبي للوظ
ا في تأ س الإدار مجلسا تأدیب ة الرئ هذا ، لكن هل 11دیب الموظف العامقضائي في التأدیب على أساس مشار

ة للموظف  ة في تحقی الحما حث عن فعلیتها القانون قي لهذه الضمانة دون ال م على التكرس الحق في لنح
  الخاضع للتأدیب؟

ةأجل لا، إن تكرس  ة القانون ة المنظمة للمجلس  ،للموظف العام الحما قتضي أن تكون القاعدة القانون
ة المرجوة منها، لا أن تكون رهینة عدم  ة من التأثیرات التي قد تعترضها لتحقی الفعال ة خال التأدیبي فعل

ه قضائي في التأدیب. ة للنظام الش ل غة فقط لإضفاء الش  استقلالیتها وص

ة المجلس التأدیبي عن الإد أ: قتضي منا  مناقشة إنّ : ارةعن استقلال ة المجلس التأدیبي  موضوع استقلال
اعا ة هذه اللجان، نحاول استعراضها ت یل ومدة عضو ة تش ف  .الاشارة إلى 

ة وسیرها:- یلة العضو ة الأعضاء مناصفة بین ممثلین عن الإدارة  من حیث التش تتألف اللجنة المتساو
س 12وممثلین عن الموظفین م رأ استشار حول 13المصلحة أو الإدارة، یرأسها رئ مجلس تأدیبي لتقد ، یجتمع 

ة ال س الإدار معروضة أمامه، ففي حالة تساو الأالقض   .14صوات یرجح صوت الرئ

                                                            
ر.،  03-06مر من الأ 165المادة  -11  السالف الذ
  :نظر الموادا -12
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یلة المجلس التأدیبي مناصف م تش عنوان من خلال هذا التكرس نتساءل حول مغز تقس ة بین الموظفین 
عنوان خر آالإدارة و  ة الإدارة و  ممثل الإدارة الموظفین؟ هل معناه أنّ ن  ممثل الموظفین  نّ أوجد في المجلس لحما

س الإدار لحسم الجدل بین  ة الموظف الخاضع للتأدیب؟ وفي حالة تساو الأصوات یتدخل الرئ جاء لحما
مجلس تأدیبي؟   المجتمعین 

ضفي نظام ا ما سب أن نظام المجلس التأدیبي هو من  ه قضائي في التأدیبي وهو ضمانة لمبدأ قلنا ف لش
اد الإدارة في استعمال سلطة التأدیب ومحاولة لإشراك الموظفین في اتخاذ القرارات داخل الإدارة، لكن  ،ح

ی س من هذا نعتقد أن هذه التش ة قد تطرح في أغلب الأالع تدخل لة المتساو ان التساو في أراء الطرفین و ح
س الإدار  التحقی مع الموظف الخاضع للتأدیب للفصل في السجال بین  الاتهام الذ وجه بذلك الرئ وقام 

ة في تحقی  ة القاعدة القانون د عدم فعل قى  الضمانالطرفین، وهذا ما یؤ للموظف في المجال التأدیبي. و
ه القضائي في التأدیب. ه النظام ش ا مضفى عل  نظاما رئاس

ة  - ر:"  84/10من المرسوم  05المادة تنص  التأدیبي: جلسمللمن حیث مدة عضو ن استثناء السالف الذ م
ر أو الوالي" قرار من الوز لها في فائدة المصلحة  ة أو تطو ضا، تقصیر مدة العضو نص المادة  وتضیف أ

ة الأعضاء والتي تنص على أ 84/11من المرسوم  05 الانخرا في اللجان الإدارة المتساو تعرض نه:" المتعلقة 
ما  ل قائمة على الدراسة ة وعلى المحافظة ف ز ما یخص الإدارة المر ة ف ز في الأمانة الدائمة للجنة المر

ة خلال أسبوع من خ الإیداع، إذا لم تدل یخص الجماعات المحل ة أو  يتار ز الأمانة الدائمة للجنة المر
وتها المحافظة برأ مخالف خلال خمسة عشر یوما فإنّ  ذا المادة عد موافقة"،  س  84/10من المرسوم 12و

                                                             
ر،59- 85من المرسوم  11 -  السالف الذ

یلها وتنظ1984ینایر 14مؤرخ في  10-84من المرسوم  03المادة  - ة الأعضاء وتش حدد اختصاص اللجان المتساو مها وعملها، ، 
  .17/01/1984بتارخ  ، الصادر03عددج ر 

ر، 06/03من الأمر  63/2المادة  –   السالف الذ
ة 1984ینایر  14مؤرخ في  11-84من المرسوم رقم  05المادة  -12 ات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساو ف حدد   ،

  .1984جانفي 17بتارخ  ، الصادر03ج ر عددالأعضاء، 
ر03-06من الأمر 162نظر المواد:ا -13 ر 10- 84من المرسوم  14 و ، السالف الذ  .السالف الذ
ا، الغرفة الإدارة، قرار رقم قرار  -14 مة العل ة (ق. أ) ضد (م.ع.ج)، 03/01/1993، مؤرخ في 87137المح ة، قض ، المجلة القضائ

  .226 -222، ص ص 1993العدد الثالث، 
،بواد مصطفى،  نظر:اللمزد من التفصیل حول القرار و  ة منازعات ، فاروق خلف ؛ 233- 232ص ص  مرجع ساب ات تسو اَل

ة ل توراه في القانون العام،  ة، رسالة من أجل الحصول على شهادة د فة العموم الحقوق، جامعة الجزائر،  التأدیب في مجال الوظ
 .184، ص 2010
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ر  ةالسالف النظام الداخلي للجنةو الذ ة الأعضاء نظامها  :"على التي تنص ،المتعلقة  ل لجنة متساو تعد 
ر أو الوالي المعني"   .15الداخلي، ثم تعرضه على الوز

 ، ة المتفرقة في مجال التأدیب الإدار قة الخلل في التوجه من خلال هذه النصوص القانون یتجلى حق
فة العامة، حیث أنّ  التشرعي ة حتما ستحد من فعالیتها في المجال  في الوظ ة القاعدة القانون عدم فعل

ة في شقه  منة السلطة الرئاس فة العامة رهین ه قى المجلس التأدیبي في الوظ المخصص لها، لأجل هذا ی
في والإنشائي ة الحقوق والحرات العامة للموظف  نقول أنّ  ا، وما عسان16الوظ ة في حما اب الإرادة التشرع غ

ما یخص الش  داخل الإدارة دلیل على أنّ  م في حل منازعاتها الإدارة ف خصم وح هذه الأخیرة مازالت تتعامل 
فة العامة وأنّ  ،الإدار من جهة ة التي تكرس المجلس التأدیبي في الوظ ة القواعد القانون دلیل على  عدم فعل

ه قضائي النظام ش فة العامة  ار النظام التأدیبي في الوظ ة اعت ل  .من جهة أخر  ش

فة العامة المتعل 06/03من الأمر  165المادة  تنص: يللمجلس التأدیب عن الرأ الاستشار -ب قانون الوظ  
ة من :" على أنه ات التأدیب ات التعیین العقو قرار مبرر، تتخذ السلطة التي لها صلاح عة  الدرجة الثالثة والرا

ة الأعضاء المختصة ة المتساو ا من خلال نص المادة یبدو واضح ".عد أخذ الرأ الملزم من اللجنة الإدار
ة طلب السلطة المختصة في التأدیب استإ قرارها مخالفا للقانون، وهذا ما  شارة من المجلس التأدیبي وإلا عدّ لزام

أن المتأملإلا أن  ،أكده مجلس الدولة الجزائر في عدة قرارات ة المجلس التأدیبي إجراء قانوني استشار  یدرك 
هإ ام  قى غیر ملزمة  هالكن ،لزامي الق ة لت آرائهالسلطة التأدیب س الأخذ  ارها استشارة ول قرارات  تعلى اعت

قى ال ة التأدیبادارة إذ ی   .17قرار الأخیر للسلطة صاح
م القانوني-2 طرة الإدارة لجنة الطعن رهینة قصور التنظ موجب نص المادة : وس لقد تم تكرس لجنة الطعن 

مها وعملها التي  84/10من المرسوم رقم  22 یلتها وتنظ ة الأعضاء وتش حدد اختصاص اللجان المتساو الذ 
ل قطاع جاء فیها:"  ر أو ممثله، أو وزار تنصب في  ل وال لجنة طعن یرأسها الوز  الوالي أو ممثله". ولد 

ة استحداث لجان طعن تحت رئاسة مسؤولها ان المؤسسات والإدارات العموم ح بإم   . )18(وزادة على ذلك أص
ذا  یلة لجان الطعن مناصفة بین ممثلین للإدارة تعینهم السلطة الموضوعة على مستواها، و تتكون تش
ة الأعضاء، وتترأس هذه  ممثلین عن الموظفین ینتخبون من طرف ممثلي الموظفین في اللجان الإدارة المتساو

                                                            
ات تعیین ممثلین عن الموظفین اللجان المتس1984 ینایر 14، مؤرخ في 11-84مرسوم رقم -15 ف حدد  ة الأعضاء، ج ر ،  او

 .1984جانفي 17بتارخ  ، الصادر03عدد
16-  Pour plus d'informations voir : Khadir Abdelkader, Les garanties disciplinaires de la fonction 
publique, éditions Houma, Alger, 2014, pp. 331-332. 

ا، الغرفة الإدارة، قرار رقم  -17 مة العل ة (ق. أ) ضد (م.ع.ج)، 03/01/1993، مؤرخ في 87137المح ة، قض ، المجلة القضائ
  .226 -222، ص ص 1993العدد الثالث، 

18  - h ر.03-06رقم  مرمن الأ65و 13المادتاننظر  ، السالف الذ
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ان أو وال أو مس تم اللجان السلطة الإدارة الموضوعة على مستواها، وزرا  ة. و ؤول المؤسسة والإدارة العموم
ة  02تنصیب لجان الطعن خلال أجل  عد انتخاب اللجان المتساو   .)19(الأعضاءشهرن 

ة لاختصاصات لجنة الطعن، فقد جاء في نص المادة  النس ن " أنه: 06/03من الأمر  175أما  م
ة من الدرجة الثالثة أو  ة تأدیب ان محل عقو قدم تظلما أمام لجنة الطعن للموظف الذ  عة، أن  الرا

ة في  تا غ القرار. وعلى لجان الطعن أن تصدر قراراتها  خ تبل المختصة في أجل أقصاه شهر واحد من تار
طال الآراء المتنازع فیها التي  ة إلیها، وذلك قصد ا خ رفع القض أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تار

اتها أ ة تصدرها اللجان أو اث ه، أثر تعلی العقو ون الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عل و تعدیلها، و
  .)20"(الصادرة

یل لجان الطعن أصدرت المدیرة  م وتش ة الخاصة بتنظ ام والنصوص القانون في اطار تطبی الأح
مة جاء فیها:"  ة تعل فة العموم اهي أن قرارات إنشاء وتجدید العامة للوظ لجان الطعن لا تخضع لقد لفت انت

م السار المفعول،  التنظ ه  ة، وفقا لما هو منصوص عل فة العموم قة من طرف مصالح الوظ ة دق إلى مراق
ة: ات التال ة الوضع عة الحال، نجم عن ضعف الرقا   طب

ة المفعول، والتي تشترط وجود - قا للنصوص السار ة للجان الطعن ط النس  عدم وجود تساو الأعضاء 
  تساو بین ممثلي الإدارة والمستخدمین.

  جل تعیین ممثلي الإدارة بلجنة الطعن.أعدم احترام  -
اب هذا  - س لجنة الطعن في حالة غ ة رئ ستوفیها ممثل الإدارة لإنا عدم احترام الشروط التي یجب أن 

  الأخیر.
ه  ة تجنب ذلك یجب إخضاع قرارات و وعل إمضاءها إلى رأ مسبب نشاء وتجدید لجان الطعن قبل إغ

ة" فة العموم ة للوظ زة أو المحل   .)21(للمصالح المر
مة أخر إضافة إلى هذا جا ثیر من الحالات، تمتنع لجنة عن :" ء في تعل اهي أنه في  لقد لفت انت

ة من الدرجة الثالثة في الآجال ة تأدیب ان محل عقو  الفصل في الطعن المقدم لدیها من طرف الموظف الذ 
، ولهذا فالأثر الموقف للطعن المقدم من طرف الموظف 84/10من المرسوم رقم  25المحددة في المادة 

سر إلا في حدود    ."أشهر المشترطة لاجتماع لجنة الطعن 03المعني، لا 
ة  ح قرار اللجنة المتساو ص اق، وفي حال عدم اجتماع لجنة الطعن في الآجال المحددة،  في هذا الس

ل مجلس تأدیبي،  الأعضاء،   " )22(نافذا.المجتمعة في ش
                                                            

ر.03-06رقم  مرالأمن  66، والمادة 2و1فقرة  65نص المادة  -  19  ، السالف الذ
ر.10-84المرسوم رقم من  25المادة  -  20  ، السالف الذ
مة رقم ( -  21 ة، 2006ما  28)، الصادرة في 18التعل فة العموم ة ، عن المدیرة العامة للوظ ة القرارات الإدار مراق المتعلقة 

یلة  ة الأعضاء ولجان الطعن.المتعلقة بإنشاء وتجدید وتش ة المتساو  اللجان الإدار
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ط  إنّ  ،فعلا ستن متین  مل هذه دارات في عالخروقات والتجاوزات من قبل الإالمتأمل في هاتین التعل
صل من أهم ضمانات الموظف، فأ موقع للموظف من خلال هذه التجاوزات وعدم اللجان والتي تعتبر في الأ

  المجال؟احترام القوانین المنظمة لهذا 
ة من خلال عدم احترام الإحتما الموظف  مة  نّ أ دارة واعتراضها لعمل هذه اللجان، حتىهو الضح التعل

ة عوض أن تتشدد في مثل هذه الخروقات عد مرور ثلاثة  جاءت لتجعل من قرار المجلس ،الثان التأدیبي نافذا 
النظر في إن الموظف هو الذ یلجأ أونحن نعرف  ،ن لم تجتمع لجنة الطعنإشهر أ ة  لى هذه الهیئة للمطال

اع للو  ة ض مثا عتبر بهذا  عقل أن  ؟قت للموظف الذ یلجأ للجنة الطعنقرار المجلس التأدیبي، فهل  یف 
ه من طرف  طالما أنّ الموظف في قرار المجلس التأدیبي  طعن ون نافذا في حالة عدم الفصل ف هذا القرار س
  الطعن في الآجال المحددة قانونا؟لجنة 

ذا  ة و القوانین المنظمة للجنة الطعن في المجال التأدیبي سیدرك  جلّ لالملاحظ لهذه النصوص القانون
ة المنظمة لهذه اللجنة من جهة، والذ یتعل الأمر  عض النقائص من جانب القصور في النصوص القانون

ذا حلها. تجدید واستخلاف ومدة عض یخصّ ما  بإغفال ة اللجنة و ة المتعلقة الإ إضافة إلىو ال برئاسة اللجنة ش
، على  ةأساس تر أمن جهة أخر ل مساسا  هذه اللجان، الموضوعة على مستو  س السلطة الرئاس ش ما قد 

اد الإ ة دور هذه اللجنة في ل نقاصإ دارة و مبدأ ح   .23الخاضع للتأدیب العام لموظفلضمان تحقی الفعال
 

سلطة الادارة :ثالثا ه قضائي في التأدیب    زوال فكرة النظام الش
ه ،  لقد سار المشرع الجزائر على نهج نظیره الفرنسي بتكرس النظام الش قضائي في التأدیب الإدار

ة اللجان الإأعلى  ةبتأدیب الموظف العام، هذه الم المختصة دارة السلطة الإدارةساس مشار وهذا  ؛شار
ه  ىدارة والموظفین في مجلس تأدیبي هو من أضفالمصطلح الذ یدمج الإ الش ة هذا النظام التأدیبي  على تسم

ة الضمان  ة ومحدود فة العامة في الجزائر نقص فعل ا من المسعى التشرعي لقانون الوظ قضائي، لقد تبین جل
ة المطفي المجلس التأدیبي ولجان الطعن في تقد ة للموظف، حیث م الحما دارة في تدخل السلطة الإ نّ ألو

ن واخت ان منتظراصاص ورئاسة وحل هذه اللجان جعلتكو احث في منها ها تفقد الدور الذ  ، حتى أن ال
ة المنظمة ل منة الإالنصوص القانون رسة لتحقی دارة على عمل هذه الآهذه اللجان سیجد حتما اله ات الم ل

  الضمان للموظف العام.

                                                             
مة رقم ( -  22 ة، 2004أوت  10)، الصادرة في 15التعل فة العموم آجال الطعن أمام اللجان ، عن المدیرة العامة للوظ المتعلقة 

ة الأعضاء ولجان الطعن. ة المتساو  الإدار
ة للموظفسلماني منیر،  -23 ة الضمانات التأدیب رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون العام مد فعال ، مذ

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .55-54ص ص ، 2015المنازعات الإدارة، 
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ة المصر س النظام القضائي في التأدیب الإعلى ع رس في تشرع الخدمة المدن ما هو م دار و
مة وقضاء خا عهد بدوره سلطة التأدیب لمح التأدیبوالذ  لا ما إدارة عن هذه المهام ما یزح السلطة الإ ،ص 

سلطة الاتهام، وقد غلبأساس أانتقد هذا النظام التأدیبي على  تعل  ة لل أمبد نه  موظف العام الضمان والحما
ة الإ عض الفقهاءنوع من الجمود في هذه المرحلة الإدارة واتصافه بعلى مبدأ الفاعل ه  ما رحب  على  دارة، 

ه مبد ساس تكرس جملة من الضمانات فيأ ما ف ة  اد، وأنّ  أالمحاكمة التأدیب ام ونظرا لنوع من هذا النظ الح
فلألا إطول الاجراءات  فة أمر  نّ أطالما المحاكمة العادلة للموظف العام  نه  التسرح أو العزل من الوظ

ا خطیر ة للموظف وعائلته، لأجل هذا ف النس مة  ه وخ نه یوازن بین ألا إلرغم من النظام القضائي المنتهج وعواق
ة الإ ة.المغز من وجود القاعدة  دارة والضمان للموظف وهذا هوالفاعل   القانون

س الإإلى جانب هذا النظام یوجد نظام ثالث وا ط سلطة التأدیب للرئ عتبر هذا النظام  ،دار لذ ین إذ 
ة أحد في من أقدم الأ شارك السلطة الرئاس فة العامة منذ فجر التارخ، حیث لا  ة التي عرفتها الوظ نظمة التأدیب

ع  ذلك الح في توق ل هذا یتم العتقدیر الخطأ التأدیبي و ة،  ات التأدیب و أ هیئة معینة أخذ ر أضا دون أقو
ة ع العقو   .24استشارة جهة ما قبل توق

ة للموظف العام في النظام الرئاسي سو القضاء رة تحیلنا  ،لا معقب على المساءلة التأدیب لى تكرس إف
ة الإ ة للموظف العام وهدر لمالفاعل ل دارة على حساب الضمانات التأدیب اد في هذا النظام بجمع  بدأ الح

، حیث الس س الإدار الرغم  ةن احتمال التعسف والانحراف في استعمال السلطة وارد لا محالألطات في ید الرئ
ة التي تساند هذا النظام عض الآراء الفقه الا ،من وجود  قى تطبی هذا النظام في التأدیب اش  اواضح لكن ی

  .ة التي تواجه الحقوق والحرات العامة للموظفینزاء الاصطدامات المتكرر إ
ة المنتهجة من قبل التشرعات المختلفة، من خلال الأ یزاوج سلطة  المشرع الجزائر  قال أنّ نظمة التأدیب

یِّ  ُ ه القضائي إن  الش ة هذا النظام  ف التأدیب بین الادارة والمجلس التأدیبي، لكن قد لا یبدو واضحا تسم
وسیلة لتفاد الانتقادات واستعماله  ،ومصطلح لا مخرج منه للعدالة الإدارة في تأدیب الموظفینواجهة 

المصطلحات المعبرة عن الضمان دون  أن التلاعب  ع أن نقول  المقدمة للنظام الرئاسي، إذ من هنا نستط
ة منحرفة قات تشرع قى مجرد تطب قى الغرض منها ال ،التطبی الفعلي لها ت طرة عو لى العمل الإدار لا س

ة الإ ي العمل الإ دارة ولا الضمانالفاعل صفتهم محر .للموظفین    دار
ما إفعلا،  ة  لة السلطة التأدیب ه قضائي صورة من صور النظام الرئاسي مع تغییر في ه ن النظام الش

ضفي علیه عنوان الإقحم لجنة متكونة من موظفین  قودها یارة وممثلین عن الموظفدم التشرع صفة التمییز  ن 
س الإ ة المرجوة في ضمان الموظف؟ وهل رئاسة هذه اللجنة من الرئ ، فهل ننتظر من هذه اللجنة الفعال دار

س الإقِ    دار استمرار في تطبی النظام الرئاسي؟ بل الرئ

                                                            
  .135ص  ،عادل أحمد فؤاد، مرجع ساب-24
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ع القواعد القانون أن تطب مصطلحات التمییز بین أعوان الإنجیب ونقول  ة  داراتة  والمؤسسات العموم
ه نظر صوتون للموظف سدارة وممثلي الموظفین یدافعون عن الإسدارة ممثلي الإ أنّ عني هذا فهل  ،أمر ف

س الإثم إن  ؟لتأدیب أم ماذا وراء هذا التمییزالخاضع ل قى من نصیب الرئ ب القرار دار وهو صاحالرئاسة ت
عتبر هذا ه، النهائي في عمل المجلس س الإ منة منأ ة للموظف ءللمسادار نوع آخر من طرف الرئ لة التأدیب

  ؟العام

ة الأالواقع القانوني للجان الإ إنّ  ،أجل ار أن هذه اللجان جاءت دارة المتساو ه نظر على اعت عضاء ف
في ة ضمان للموظف العام خلال مساره الوظ ة القانو تلكن قد  ،مثا ة الحما ة له عترض رئاسة هذه اللجنة فعل ن

ة الأإذ  ه المسا یتجلىعضاء والذ یف نستعمل مصطلح لجان متساو دارة واة في التمثیل بین الموظفین والإف
س الإ اتمر الناهي في عمل هذه الآالآ دار هوومن جهة نجد الرئ  فهل هذه مساواة؟ ،ل

  
  خاتمة

ة  المتأمل في النظام التأدیبي لتشرع إنّ  فة العموم قه على یجد لَ الوظ رض أنوع النقائص في مجال تطب
ة نط مصطلح "  ،الواقع داخل الإدارة ة للموظف  الضمان"تتجه نحو إدراك صعو في هذه المنظومة القانون
ذا تحقی المیزان العادل بینه ،الخاضع للتأدیب ة الإدارة المقررة  و ین الفاعل خیرة ، من منطل تمتع الأللإدارةو

ازات وسلطات  ة لها.امت ة ولا فعال ة صماء لا فعل   قد تجعل من النصوص القانون
فة العامة نّ إ ة المنظمة للنظام التأدیبي في الوظ ة القواعد القانون م على قصور فعل درتها وعدم ق ،الح

ة السلطة  لموظف الخاضع للتأدیب یتبینلعلى تحقی الضمان المرجو  ا من خلال تمتع الإدارة صاح جل
ة للموظف العام، من منطل أن الإدارة هي السلطة  ع مراحل المساءلة التأدیب سلطات واسعة في جم ة  التأدیب

ة  ع العقاب الاتهامصاح التحقی في الخطأ التأدیبي وتوق لفة  ة القرار الأ ،وهي الم في اجتماع  خیروهي صاح
ة والظنون  المقرر للإدارة الاختصاص، ما یجعل هذا المجلس التأدیبي  :من حیث نزاهة وحیدةفي موقف الر
ة التأدیب.   عمل

عض الاجراءات والتدابیر اللازمة  ة لابد من اتخاذ  فة العموم لتفعیل النظام التأدیبي في مجال الوظ
ة إزاء السلطات الواسعة للإدارة نق عض الطمأنینة والحما   :ما یليدمها تعطي الموظف 

نة من الوضوح للمخاطبین بها. - أقصى درجة مم ة  ف ات والمحظورات الوظ  ضرورة تقنین الواج

ة التحقی مع الموظف الخاضع للتأدیب، وإسنادها إلى جهة أخر محایدة  - تجرد الإدارة الموظفة من صلاح
ة التأدیب.  خارجة عن عمل

ما یتلاءم  - م اللجان الإدارة    استقلالیتها أو الغرض الذ أنشأت من أجله.و إعادة النظر في تقنین وتنظ


